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III-1. المحيط الاجتماعي للطالب : 

نقصد بالمحيط الاجتماعي للطالب مجموع الظروف الاجتماعية التي تحيط به خارج المجال الدراسي الجامعي، و أسسها أصله الاجتماعي و الفئة الاجتماعية التي تنتمي إليها بالإضافة إلى المنطقة الجغرافية التي تنتمي إليها حيث ساكن المدينة غير ساكن الريف، كما أن سكان الشمال تختلف تفاصيل ظروفهم الحياتية عن سكان الجنوب، و عليه فإنه من المعروف في علم الاجتماع أن الفهم الموضوعي لظاهرة سوسيولوجية يتطلب الإحاطة و فهم ما يحيط بها و يرتبط بها من ظواهر أخرى و شبكة العلاقات التي يحددها هذا الارتباط، حيث سنعالج أيضا في هذا الجزء الثاني من هذا الفصل المحيط الجامعي الدراسي للطالب و تأثيره على وعيه السياسي.
أ- الأصل الاجتماعي و الاختبار الدراسي للطالب :

إن الكثير من الدراسات و البحوث السوسيولوجية التي تناولت الجامعة كموضوع للدراسة و البحث كانت ترتكز على عنصر الأصل الاجتماعي كمعيار أساسي لدراسة مختلف المواضيع و الأفكار التي ترتكز عليها الجامعة كمؤسسة اجتماعية تعمل على إنتاج الرأسمال الفكري و الحضاري للمجتمع، و بالتالي تفرز نمطا معينا من الإنتاج و إعادة الإنتاج لشكل خاص و متميز من العلاقات الاجتماعية و التراتبات الإيديولوجية، و في هذا السياق يدخل تحليلنا لكيفية التدخل التي يمارسها عنصر الأصل الاجتماعي في بناء و تحديد طبيعة و شكل الوعي السياسي.

يعتبر (F.Engels) في إحدى مقولاته '' إن اللامساواة في التعليم هي الصورة الأكثر تعبيرا عن اللامساواة الأخرى في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي، و هي الانعكاس المباشر لموقع كل فئة أو طبقة اجتماعية من ملكية وسائل الإنتاج داخل المجتمع ''(1)
 لذلك فإن تحليلنا لعينة البحث قصد دراسة علاقة الأصل الاجتماعي بالاختبار الدراسي ينطلق من تحليل (Engels) هذا.
إن فكرة الاختصاصات الدراسية داخل الجامعة، و حظوظ الالتحاق بهذه الشعبة أو تلك ترتبط باختلاف الأصول الاجتماعية و المهنية للطلبة، و التي تحدّث عنها     (P.Bourdieu) و  (J.C.Passeron) في كتابهما(Les héritiers)(1)
 تدفعنا إلى الملاحظة أن النسبة العالية من أبناء العمال و الأجراء ترتكز في كل من معهدي علم الاجتماع 37.77% و الحقوق 40.0% و ذلك مقارنة بمعهد الإعلام الآلي  10.0% (الجدول1– III).

و نفس الملاحظة تتكرر عندما يتعلق الأمر بمهنة الجد حيث تشكل نسبة الطلبة الذين ينحدرون من أصل الفلاحين الصغار في كل من معهدي علم الاجتماع و الحقوق 44.45%   و 24.0% على التوالي، في حين لا تتعدى هذه النسبة  07.5% بمعهد الإعلام الآلي ؛ و لكن يجب أن نشير إلى أن التقارب الحاصل بين معهدي علم الاجتماع و الحقوق ليس مطلقا، حيث يمكن ملاحظة الاختلاف الكبير بينهما إذا ما تعلق الأمر مثلا بالطلبة الذين ينتمي آباؤهم إلى فئة المهن الليبرالية (جدول1 –III) فنجد نسبة هؤلاء منعدمة تماما (0.0%) بمعهد علم الاجتماع في حين تصل إلى 6.0% بمعهد الحقوق، لذلك فإننا نفسر التشابه الحاصل بين طلبة المعهدين فيما يخص أبناء فئة العمال و الأجراء، بارتفاع عدد الطلبة الحقوق في السنة الثالثة (314 طالب و طالبة ) في حين يبلغ عددهم في معهد علم الاجتماع في نفس السنة ( 48 طالبا و طالبة ) فقط ؛ لذلك نلاحظ في الجدول (2–III) أن نسبة طلبة علم الاجتماع الذين أجدادهم ضباط عسكريون منعدمة تماما، و ذلك مقارنة بطلبة الحقوق 40% أو طلبة الإعلام الآلي5.0%.

إننا نؤكد هنا على الملاحظة التالية : إن طلبة الإعلام الآلي عموما هم الذين يمثلون أبناء الفئات الاجتماعية العليا، في حين يأتي طلبة الحقوق في مرتبة وسطى و ذلك قبل طلبة علم الاجتماع الذين يمثلون أبناء الفئات الاجتماعية الدنيا.

إن هذه الملاحظة و إن كانت غير مطلقة، إلا أنها توحي لنا بطبيعة الاختيار  و التوجيه نحو شعبة دراسية معينة و علاقة ذلك بالأصل الاجتماعي للطالب أو الطالبة، حيث أن اختيارات الطلبة تنطلق من حيث مكانة الشعبة الدراسية و قيمتها الرمزية داخل المجتمع،      و مدى توفيرها بعد التخرج لمهنة راقية و ذات قيمة اجتماعية ؛ و هنا تطرح عدة علامات استفهام حول طبيعة و أصل التوجيه الجامعي للطلبة، حيث نقرأ في إحدى المذكرات لنيل شهادة الليسانس في علم الاجتماع  بعنوان : '' الأصل الاجتماعي للطلبة '' ما يلي : '' إن الانتماء الاجتماعي لطلبة العلوم الاجتماعية يرجع إلى فئة الفلاحين و العمال و التجار أي الفئات الدنيا ؛ في حين نجد أن الانتماء الاجتماعي لطلبة العلوم الطبية يرجع بالأساس إلى الفئات العليا مثل أصحاب المهن الحرة، المهندسين، و مدراء المؤسسات ''(1).

و تبعا لذلك نلاحظ أن مجموع طلبة و طالبات علم الاجتماع الذين ينتمون إلى الفئات الاجتماعية الدنيا و هذا انطلاقا من مهنة الجد  (جدول2 – III) تمثل نسبتهم 55.56%  و ذلك مقابل 15.0% في معهد الإعلام الآلي، و في نفس الجدول نجد أن نسبة الطلبة الذين ينتمون إلى الفئات العليا و المتوسطة بعلم الاجتماع تبلغ   17.77% في حين تشكل نفس الفئة 32.5%  بالإعلام الآلي، أما في معهد الحقوق فإن نسبة الفئة الأولى تقدر بـ 26.0% مقابل 22.0% للفئة الثانية. 


أما الملاحظة الأخرى التي يمكن تسجيلها في نفس السياق هي أن الطالبات يشكلن النسبة الأكبر فيما يخص الانتماء الاجتماعي لفئات عليا و متوسطة، حيث نلاحظ من خلال الجدول (1 – III) أن نسبتهن تبلغ مجموعا عاما يصل إلى  78.34% مقابل 38.67%  بالنسبة للطلبة الذكور، في حين نجد هؤلاء يشكلون 41.33% بالنسبة للفئات الاجتماعية الدنيا، بحيث لا تتجاوز هذه النسبة 16.67% لدى الطالبات. 


هنا نؤكد أن الابن له الحظ أكثر بالالتحاق بالجامعة مهما كانت الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها، و ذلك مقارنة بالفتاة التي غالبا ما تحرم من التعليم الجامعي ّإذا كانت تنتمي إلى فئة اجتماعية دنيا، كما أن المستوى التعليمي للآباء    – خاصة الأب – يلعب دورا في تحديد علاقة الفتاة بالتعليم، و هذا ما يفسر ارتفاع نسبة الأمية في المجتمع بصفة عامة لدى الإناث مقارنة بالذكور ؛ فالأب غير المتعلم غالبا ما يحرم إبنته من الالتحاق بالمدرسة و الجامعة على الخصوص، و هذا ما نلاحظه مثلا في الجدول (3 – III) حيث نسبة الآباء الأميين 38.66% مقابل  11.66% بالنسبة للإناث، في حين نجد أن نسبة الآباء الذين لهم مستوى تعليمي عالي (جامعي) بالنسبة للإناث تبلغ 15.0% مقابل 4.0% بالنسبة للذكور، و نفس الملاحظة يمكن تسجيلها حينما يتعلق الأمر بالمستوى التعليمي للأم جدول ( 4 – III ) حيث أن الطلبة الذين لم تتلقى أمهاتهم أي تعليم، تبلغ نسبتهم 52.0% مقابل 33.34% بالنسبة للطالبات، في حين نجد أن نسبة أمهات الذكور اللواتي لهن مستوى تعليمي عال منعدمة ( 0.0% ) مقابل 6.66% بالنسبة للإناث.
 
إن الفكرة العامة  التي  يمكن  تسجيلها  هي  أن مجموع طلبة و طالبات المعاهد الثلاثة (علم الاجتماع، الحقوق، الإعلام الآلي) الذين ينتمون إلى فئات اجتماعية عليا و متوسطة يشكل نسبة 56.31%، في حين نجد أن نسبة هؤلاء من الفئات الدنيا تبلغ 34.31% و هذا ما يعني أن '' الفئات الاجتماعية الأكثر تمثيلا في التعليم العالي هي الأقل تمثيلا ضمن الفئات 

الاجتماعية العاملة ''(1)،
 و هذا ما يؤكد الفكرة التي تقول بأن فئة الطلبة تمثل فئة البورجوازية الصغيرة في المجتمع.

إن فكرة إعادة إنتاج المكانة الاجتماعية من خلال التعليم الجامعي، و التي تعني أن الطالب أو الطالبة يختار شعبة دراسة معينة انطلاقا من أصله الاجتماعي الذي يعني انتمائه المهني و الاجتماعي، إن هذه الفكرة تطرح من خلال طبيعة العلاقة التي تربط الطالب أو الطالبة بعائلته، و نظرة هذه الأخيرة للتعليم الجامعي و مكانته داخل المجتمع، لذلك فإن '' الطلبة الأكثر رقيا اجتماعيا لا يرتبطون بعائلاتهم فقط من العادات و التقاليد و السلوكات الاجتماعية التي تخدمهم بشكل مباشر في حياتهم الدراسية ؛ بل إنهم يرثون أيضا، المعارف، و كيفية الحياة،   و فن التصرف (Savoir faire) ضمن رصيدهم المدرسي''(2).

و إن التدخل المباشر الذي تمارسه الأسرة على الطالب أو الطالبة في اختيار شعبة معينة دون أخرى في المجتمع الفرنسي مثلا و الذي تحدث عنه (P.Bourdieu) و (J.C Passeron) في بحثهما حول الطلبة و الثقافة      « Les héritiers » (3)
 لا يمكن حسب رأينا تعميمه بصورة مطلقة، أو على الأقل تبنيه بتحفظ في جميع المجتمعات و أنماط الإنتاج السائدة ؛ فعندما نتحدث عن هذه الفكرة داخل المجتمع الجزائري يجب أن نأخذ بعين الاعتبار عدة معطيات و عناصر، حيث من الواجب أن نعرف طبيعة النمط الإنتاجي السائد و كذا مكانة الجامعة و سلطتها داخل المجتمع، و بالتالي شكل العلاقة و مدى وضوحها بين مختلف الفئات الاجتماعية.


و انطلاقا من هذه الفكرة الأخيرة لعله من الشرعي طرحنا لعدة تساؤلات حول نظرة المجتمع الجزائري للجامعة، بل و حتى على وضعية الجامعة الجزائرية من جميع النواحي    و خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة، كما يحق لنا أن نتساءل عن مكانة المثقف و سلطته الرمزية داخل المجتمع، و بالتالي عن قيمة التعليم العالي ضمن الأسس و القيم التي يرتكز عليها نمط العلاقات الاجتماعية السائدة.


إن فحوى الأفكار السابقة تجعلنا نصيغ بعض الاستنتاجات السوسيولوجية المتعلقة بعنصر العلاقة بين الأصل الاجتماعي و الاختيار الدراسي للطلبة.

أولا : إن شكل العلاقة بين الطالب و الطالبة و عائلته و وعيه حول انتمائه الاجتماعي يعطي معنى خاصا لشكل القرار المتخذ لاختيار شعبة الدراسة الجامعية.

ثانيا : إن فكرة إعادة إنتاج المكانة الاجتماعية من خلال التعليم الجامعي ؛ و التي تعني أن الطلبة يختارون شعبهم الدراسية انطلاقا من انتماءاتهم المهنية و الاجتماعية تبدوا واضحة عند المقارنة السالفة بين الفئات المختلفة الواردة في الجداول الإحصائية بين طيات هذا البحث.

ثالثا : إن ضعف تدخل العائلة المباشر فيما يخص اختيار الشعبة الدراسية لا ينفي مطلقا أن الفروقات الطبقية بين الطلبة تنتفي داخل الإطار التعليم الجامعي ؛ بل بالعكس إن هذه الفروقات تتدخل بشكل مباشر في صياغة وعي عام لدى الطالب يرتبط مباشرة بوضعيته الاجتماعية.

رابعا : إن الطالب و الطالبة يملك وعيا مباشرا و بديهيا عن مكانته الاجتماعية داخل الجامعة انطلاقا من انتمائه المهني و الاجتماعي  حيث  يتدخل  هذا الانتماء في  تحديد بنية   و وظيفة شبكة العلاقات الاجتماعية للمجتمع الطلابي.

ب- الأصل الاجتماعي و الوعي السياسي للطالب :


إن اختيارنا لفرضية الأصل الاجتماعي كمحدد رئيسي لكيفية بناء الوعي السياسي عند الطلبة، ينطلق من اعتقادنا بأن الأصل الاجتماعي، زيادة على تحديده للبنيات الاجتماعية      و الاقتصادية داخل المجتمع، و تحديده لشكل العلاقات الاجتماعية السائدة ؛ فإنه الأساس الحيوي لبناء الوعي الاجتماعي لدى الأفراد و الفئات الاجتماعية و ذلك حسب الانتماءات الطبقية المختلفة.


إن شكل المعرفة السياسية الأكثر مباشرة و عفوية و ابتذالا يبدأ من الأسرة بحيث أن شكل هذه الأخيرة '' يستوجب إدخال المعرفة السياسية إذا عني بذلك من جهة الأقارب       و الأهل، معرفة الإستراتيجية التي ينبغي الاعتماد عليها في تربية أبنائهم و تأهيلهم، و عُني بها من جهة الأبناء معرفة وسائل حصولهم من أهلهم على أقصى حد من الحرية''(1).


إننا نقرأ في الجدول (5 – III) أن نسبة 70.37% من أولياء الطلبة و الطالبات بالنسبة للمعاهد الثلاث مجتمعة، غير منخرطين في أي حزب سياسي، و هنا نشير إلى أنه يمكننا إجراء مقارنة بين هذا الجدول و جدول آخر (1 - IV)*
 يمثل نسب انخراط الطلبة أو عدمه في الأحزاب السياسية ؛ نلاحظ أن نسبة الطلبة غير المنخرطين في أي حزب سياسي تشكل 82.96% و نشير هنا إلى تقارب هذه النسبة مع نسبة  الآباء  المذكورة  سابقا ؛ و نستمر في المقارنة حيث نسجل أن نسبة أولياء الطالبات غير  منخرطين  في  أي  حزب  سياسي  76.66 % أعلى من نسبة أولياء الذكور 65.33 %، و نفس الملاحظة تتكرر لما نقرأ الجدول الخاص بالطلبة حيث تبلغ نسبة الطالبات غير المنخرطات في أي حزب سياسي 90.0% مقارنة بالطلبة الذكور 77.33 %، و إن الشيء الذي يثير الانتباه ها هنا أن الفرق بين النسبة
 الأولى و النسبة الثانية في جدول الآباء و التي تبلغ 11.33% يقترب كثيرا من الفارق بين نسبة الذكور و نسبة الإناث في جدول الطلبة و الأحزاب السياسية و الذي يبلغ – أي 12.67%.

إن هذه العلاقة بين مواقف الآباء و مواقعهم من الأحزاب السياسية، و مواقف الطلبة    و الطالبات و مواقعهم من الأحزاب السياسية، تثير العديد من الأسئلة، حيث أننا نلاحظ تناسبا   و تشابها كبيرين بين الجدول (5 – III) و الجدول (1 – IV) في التفاوت بين النسب المتعلقة بعدم الانخراط السياسي في الأحزاب '' فالأفراد يتحركون دائما وفق مجموعة الانتماء المرجعية، بحيث يجسمون تصورا يظنون أنه واقعي بينما يفرزون في حقيقة الأمر معتقداتهم''(1).


يرجع هذا الارتباط إلى مفهوم الثقافة السياسية (Culture politique) بمعناه الشامل الذي يعني فيما يعنيه '' إٍرث من المعارف و المعتقدات و القيم التي تعطي معنى للتجربة الروتينية للأفراد في علاقاتهم بالسلطة التي تحكمهم و الجماعات التي تخدمهم كمرجع لهوياتهم و انتماءاتهم ''(2) ؛
 و عليه نريد أن نتوصل من خلال هذه التبريرات إلى أن الفئات الاجتماعية العليا و المتوسطة هي الأقل مشاركة في الأحزاب السياسية مقارنة بالفئات الدنيا، فإذا جمعنا مثلا النسب الخاصة بانخراط الوالدين أو أحدهما (الأب و الأم) كما في الجدول (5-III) للمعاهد الثلاثة نلاحظ ما يلي : في معهد علم الاجتماع تبلغ النسبة 26.67% أما بالنسبة للحقوق فتبلغ   18.0% و الإعلام الآلي 12.50% .
إننا نرى هنا بأن المستوى التعليمي أيا كان نوعه ( قرآني – ابتدائي – متوسط – ثانوي – جامعي ) يعمل على عزل الآباء عن الممارسة السياسية عبر الانخراط في الأحزاب ؛ حيث نسجل مقابل ارتفاع نسبة أولياء الطلبة و الطالبات المنخرطين في الأحزاب السياسية بمعهد علم 
الاجتماع كما ذكرنا سابقا، انخفاضا في نسبة الذين لهم مستوى تعليمي معين 57.18%، و ذلك دائما مقارنة بمعهد الحقوق 82.0% أو معهد الإعلام الآلي 62.50% اللذين تنخفض فيهما نسبة الآباء المنخرطين في أي حزب سياسي و ذلك مقارنة بمعهد علم الاجتماع.


يمكن اتخاذ هذه الأفكار و التحليلات كقاعدة أساسية لتقديم استنتاجات سوسيولوجية علمية حول علاقة الأصل الاجتماعي بصياغة و بناء الوعي السياسي لدى الطلبة و الطالبات ؛ فإن هذه العلاقة بالإضافة ّإلى تأكيدها من خلال التحليلات الإحصائية السابقة، فإن البحوث النظرية و التطبيقية التي أنجزت منذ تأسيس علم الاجتماع كبناء معرفي قائم بذاته تشير إلى هذا الارتباط كمحور أساسي في الحياة الاجتماعية للأفراد و الجماعات.


أولا : من حيث دور العائلة و خاصة في صياغة شكل الوعي السياسي لدى الطالب    و الطالبة ؛ فإننا نسجل عملية الاكتساب لمواقف و تصورات سياسية لدى الطلبة و الطالبات من خلال عملية تقليد و إعادة إنتاج مواقف و تصورات الآباء و هو ما تؤكده الفكرة التي مفادها أنه : '' من أهم مسؤوليات الأسرة إعداد الفرد و لا سيما الناشئة نفسيا و جسميا     و عاطفيا و اجتماعيا، و ذلك بواسطة تغذيته بالأسس السليمة للحياة و العمل في المجتمع  و تزويده بالمهارات و المواقف الأساسية التي يحتاجها للتفاعل مع متطلبات و محددات الثقافة المجتمعية ''(1).


ثانيا : إن هذا التقليد في المواقف أو بمعنى آخر اكتساب وعي سياسي عن الوالدين بيدوا أكثر وضوحا لدى الفئات الاجتماعية العليا و المتوسطة التي لعلها ترى في الجامعة '' مرحلة عمرية كل شيء فيها ينبغي أن يكون محسوبا بدقة متناهية من قبل الطالب و أهله، لأن هذه المرحلة هي التي تضعه في مواجهة المجتمع و أعباء الحياة ''(1)،
 أكثر منه لدى الفئات الاجتماعية الأخرى.


ثالثا: تبدو فكرة اكتساب المواقف و الأفكار السياسية عن الأسرة أكثر بروزا لدى الطالبات مقارنة بالطلبة الذكور، و هنا نلاحظ بروز الإشارة الواضحة لدلالة فكرة          (P. Bourdieu) و ( J. C. Passeron ) عن المشاركة السياسية للطلبة، فيما يخص الفرق بين الجنسين حيث لاحظا أن '' نسبة 28.0% من الطالبات حياديات مقابل 20.0% من الطلبة الذكور، في حين أن نسبة 19.0% من الطالبات هنَّ مناضلات في الأحزاب مقابل 29.0% من الذكور ''(2).


رابعا : إن الأصل الاجتماعي يلعب دورا في صياغة و بناء الوعي السياسي لدى الطالب أو الطالبة ؛ مع الأخذ في الاعتبار الفارق بين الجنسين في ذلك.

و لاكتمال صورة العلاقة بين الأصل الاجتماعي و الوعي السياسي لدى الطلبة فإنه من الضروري التطرق لعنصر الأصل الجغرافي و دراسة كيفية تدخله في صياغة الوعي السياسي و هذا كجزء من الأصل الاجتماعي و صورة له، فما هو الدور الذي يلعبه الأصل الجغرافي للطالب في صياغة وعيه السياسي ؟ أو بمعنى آخر إذا كانت أشكال الوعي السياسي لدى الطلبة تختلف حسب اختلاف أصولهم الاجتماعية  و المهنية ؛ فهل يكون لاختلاف الأصول الجغرافية دور في اختلاف أشكال الوعي السياسي لدى الطلبة و الطالبات في إطار اختلاف الأصول الاجتماعية ؟.

جـ- الأصل الجغرافي و الاختبار الدراسي للطالب :


إن سياسة تحقيق التوازن الجهوي في جميع المجالات و التي تحدثت عنها الكثير من المواثيق و المراسيم الوطنية منذ الاستقلال حتى اليوم ؛ لم تتحقق - حسب رأينا – كما نصت عليه هذه المواثيق، إنما العكس هو الذي نراه ماثلا اليوم للعيان، فزيادة على التفاوت الاجتماعي و الاقتصادي الواقع بين مختلف جهات الوطن، نجد أن التعليم و خـاصة التعليـم العالي منه يعبّر بوضوح عن التفاوت في حظوظ الاستفادة منه من منطقة إلى أخرى '' ففي الوقت الذي قدّر فيه عدد الطلبة المسجلين للدخول الجامعي 1979 – 1980 بـ 29503 لمنطقة الوسط الجزائري فإن هذا العدد وصل إلى 16101 بمنطقة الشرق الجزائري و لم يتعدى 11841 بالمنطقة الغربية و ذلك في نفس السنة الجامعية ''(1)،
 كما أننا نلاحظ أن نسبة 91.4 % من الهياكل الجامعية تتركز بالمدن الكبرى و ذلك سنة 1980، و لم تتدنى هذه النسبة سنة 1987 سوى بـ 19.5 % أي خلال سبع سنوات، و يحاول المشروع الوطني حاليا تعميم المدن الجامعية على مستوى القطر الوطني كما ذكرنا في فصل سابق من هذا البحث(2).


إننا نؤكد هنا على أن عدم التساوي في الاستفادة من حظوظ التعليم نتيجة اختلاف الأصول الجغرافية، يؤثر في اختلاف السلوكات و المعارف على المستوى الاجتماعي         و  الثقافي  و هذا بصفة  عامة، أما  فيما يخص موضوع  بحثنا هذا فإننا نتساءل عن مدى تدخل الأصل الجغرافي للطالب أو الطالبة في تحديد شكل الوعي السياسي، و ما هي علاقة الالتحاق بالجامعة و اختيار شعبة الدراسة بالأصل الجغرافي ؟ و كذا علاقة هذا الأخير بعامل الفرق بين الجنسين ؟.


إن محاولة إجراء مقارنة تحليلية بين الجدول ( 6 – III ) الخاص بالأصول الجغرافية للطلبة و الطالبات حسب مكان الإقامة الحالي، و الجدول ( 7 – III ) الذي يمثل الأصول الجغرافية للطلبة و الطالبات حسب مكانة ازدياد الأب ؛ إن هذه المقارنة تمدنا بالقراءات التالية : في الوقت الذي تجد فيه نسبة 45.93% من مجموع الطلبة و الطالبات للمعاهد الثلاثة يقيمون حاليا بمدن كبرى فإن هذه النسبة لا تتجاوز 13.34 % بالنسبة للآباء المولودين بمدن كبرى، و هو ما يعني فارق بين النسبتين يصل إلى 32.5 %، أما بالنسبة للمدن المتوسطة فإننا نلاحظ أن نسبة 38.52% لمجموع الطلبة و الطالبات يقيمون بها حاليا، في حين لا تتجاوز نسبة الآباء المزدادين بهذه المناطق 18.52% و بذلك يصل الفارق بين النسبتين إلى 20.0%، و هنا نستطيع القول أن حوالي نسبة 52.5% من عائلات الطلبة و الطالبات قد نزحت نحو المدن الكبرى و المتوسطة آتية من مناطق جغرافية أخرى ؛ و هو ما يدخل في إطار الهجرة الكبرى نحو المدن التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم، و ذلك نتيجة التغيرات الاجتماعية و الاقتصادية التي شهدها المجتمع الجزائري خلال هذه الفترة و لكننا نلاحظ أن النسبة الكبيرة اتجهت نحو المدن الكبرى ( 32.50% ).


دائما و في إطار المقارنة بين الجدولين المذكورين سابقا لاحظنا أن نسبة الطلبة        و الطالبات المقيمين حاليا بمدن كبرى و الذين يدرسون بمعهد علم الاجتماع  37.78% هي أقل نسبة إذا نظرنا إلى معهد الحقوق 56.0% أو معهد الإعلام الآلي 42.5% و هي نفس الملاحظة نسجلها بالنسبة للجدول ( 7 – III ) حيث نجد أن نسبة الآباء المولودين بمدن كبرى بالنسبة لطلبة معهد الاجتماع 8.89% أقل من نسبة آباء طلبة معهد الحقوق 16.0% أو معهد الإعلام الآلي 15.0% المزدادين بنفس المنطقة الجغرافية ؛ و هي نفس الملاحظات تتكرر إذا تحدثنا عن نسب الجدولين بالنسبة إلى الانتماء لمدن متوسطة، كما لاحظنا أن نسبة آباء طلبة         و طالبات علم الاجتماع بمناطق أخرى غير المدن ( كبرى، متوسطة، صغرى ) تصل إلى  
20.0% و تصل بمعهد الحقوق إلى 16.0% و لا تتجاوز 10.0% بالنسبة لآباء طلبة          و طالبات معهد الإعلام الآلي.


إن ما نستطيع تأكيده هنا هو أن اختيار شعبة الدراسة يرتبط بشكل أو بآخر بعامل الأصل الجغرافي، و هذا ما يمكن تقديمه كقراءة سوسيولوجية بعد تحليل عنصر العلاقة       و الارتباط بين الأصل الجغرافي و الأصل الاجتماعي.

د- الأصل الجغرافي و الأصل الاجتماعي :


إن ساكنة المدن في الجزائر تشكل حسب الإحصائيات التي أجريت سنة  1987 م نسبة 50% من مجموع السكان و هي تجمع النسب العالية لمختلف الفئات الاجتماعية و المهنية     و خاصة فئة البورجوازية الإدارية و التجارية، و فئة العمال الأجراء ؛ و لكن بالنسبة لحظوظ الالتحاق بالتعليم الجامعي نقرأ الملاحظة التالية (P.Bourdieu) و (J.C Passeron) في كتابهما الموسوم « Les héritiers » '' إننا نلاحظ عند قراءتنا لحظوظ الالتحاق بالتعليم العالي، أنها تظهر – أي الحظوظ – كنتيجة لتصفية و انتقاء متواصلين عبر المسار التعليمي، يعملان بكل صرامة غير عادلة – و انطلاقا من الأصل الاجتماعي – على إلغاء    و تهميش الفئات الاجتماعية المحرومة ''( 1).


أما بالنسبة للفرق بين الجنسين فإننا نلاحظ أن نسبة الطالبات من مدن كبرى 66.76% بالنسبة لمكان الإقامة الحالي أعلى منها لدى الذكور بالنسبة دائما للمدن الكبرى 29.34%،    و نلاحظ بالمقابل أن النسبة المنعدمة ( 0% ) لدى الطالبات إذا تعلق الأمر بالإقامة في مناطق جغرافية أخرى غير المدن، و لكن هذه النسبة تصل إلى 17.33% لدى الذكور.

و من هنا يمكن تقديم القراءات السوسيولوجية التالية لمضمون التحليلات السابقة.

أولا : إن الطالب له الحظ أكثر من الطالبة للالتحاق بالجامعة مهما كان الأصل الجغرافي الذي ينتمي إليه ؛ كما أن الطالبة تتناقص حظوظها في التعليم الجامعي كلما كانت تنتمي إلى مناطق جغرافية غير المدن، و لكن يجب أن نقول بأن حظوظ الفتاة في التعليم عموما هي أقل من حظوظ الفتى في المناطق الجغرافية الأخرى غير المدن و بالخصوص في الأرياف.

ثانيا : إن اختيار شعبة دراسية مفضلة يرتبط بشكل أو بآخر بعامل الأصل الجغرافي،  و تتفاوت في ذلك حظوظ الطلبة ما بين القادمين من المدين و الآخرين القادمين من مناطق أخرى، مع الأخذ في ذلك بعين الاعتبار عنصر الأصل الاجتماعي و علاقته بهذا الاختيار.


ثالثا : إن الأصل الجغرافي يرتبط أكثر بالأصل الاجتماعي و يلعب دورا مساعدا في صياغة و بناء الوعي  السياسي لدى  الطالب  أو الطالبة، و لكن نتساءل عن قيمته و دوره مقارنة بالمحيط الجامعي و شعبة الدراسة في صياغة و تكييف هذا الوعي ؛ و هو ما سنحاول تحليله في ما بقي من عناصر هذا الفصل.

III-2. المحيط الجامعي الدراسي للطالب :


إن الوعي السياسي لدى الطالب أو الطالبة حينما يرتبط بشعبة الدراسة، لا ينطلق من فراغ، فالمعرفة السياسية '' تتضمن الوعي الواضح للمصاعب التي ينبغي قهرها و مسًّا حادًّا بالسلوك الواجب اتخاذه في هذا الظرف الاجتماعي أو ذاك... و المعرفة السياسية تشكل اقترانا بين عدة أنواع من المعارف : معرفة الآخر و النحن، معرفة الحس السليم، المعرفة التقنية، و أخيرا المعرفة المباشرة للمعالم الاقتصادية و النفسانية الخاصة بالواقع الاجتماعي...''(1)،
 و بذلك لا يكون ذلك الارتباط ميكانيكيا يتجاوز تصورات الطلبة حول أنفسهم و حول واقعهم و محيطهم الاجتماعي و الجامعي من خلال شعبهم الدراسية المختلفة ؛ بل إن الطلبة يملكون وعيا حول شعبهم الدراسية عبر طموحاتهم المهنية المستقبلية، و التي ترتبط بدورها بالاختيار الدراسي، و محتوى الشعبة، و قيمة الشهادة التي تمنحها هذه الشعبة ضمن السلم الاجتماعي و المهني،حيث تتجلى المعرفة السياسية ''...لا كمجرد جمع لأنواع المعارف الأخرى، بل هو انصهارها الذي لا يقبل الانفكاك في نوع معرفي قائم بذاته لا يقبل الخفض، و خاص تماما ''(1).


إذن فالوعي السياسي الطلابي في ارتباطه بالمحيط الجامعي الدراسي يتحرك ضمن إطار العناصر الأربعة:الاختبار الدراسي،محتوى الشعبة و قيمتها،الطموح لمهنة المستقبل،     و المحيط الجامعي العام الذي نعني به ''مؤثرات الوسط الجامعي و تقاليده و أنشطته المختلفة و محفزاته و كل العوامل المصاحبة المرتبطة بالحياة الجامعية''(2).

أ- الاختبار الدراسي و بناء الوعي :


إننا نقرأ في الجدول (8 – III) أن نسبة 14.08 % من مجموع طلبة و طالبات المعاهد الثلاثة ( علم الاجتماع – الحقوق – الإعلام الآلي ) قد التحقوا بشعبهم الدراسية الحالية بطريقة عشوائية – حسب تعبيراتهم – و يعني ذلك إما فشل الطالب أو الطالبة في اجتياز امتحان الدخول للشعبة المختارة أصلا، أو بتوجيه من إدارة الجامعة أو لظروف الأخرى، و لكن أليس من المشروعية أن نتساءل عن المضمون الاجتماعي الذي يختفي وراء كلمة '' عشوائية '' هذه؟ حيث أننا نلاحظ في نفس الجدول أن النسب تختلف من معهد لآخر بشكل يعطي صورة أكثر تعبيرا من نسبة مجموع المعاهد الثلاثة.

فطلبة و طالبات معهد علم الاجتماع الذين التحقوا بشعبتهم الدراسية الحالية نتيجة للظروف المذكورة سابقا تشكل نسبتهم 33.33% في حين لا تتجاوز هذه النسبة 6.0% بمعهد الحقوق و 2.50% بمعهد الإعلام الآلي ؛ و إن ما يفسر صدق هذه المعطيات في حد ذاتها، 
هو معطيات الجدول (9 – III)، و المتعلقة باختيارات الطلبة و الطالبات للشعب المختلفة عند تسجيلهم لدخول الجامعة.

فقد لاحظنا أن طلبة و طالبات معهد علم الاجتماع كانوا قد اختاروا عموما شعب العلوم الاقتصادية و التجارية 11.30% أو العلوم الإنسانية ( ما عدا علم الاجتماع ) 15.65% لكن النسبة الكبيرة منهم كانت تفضل التوجه إلى اللغات الحية أو الترجمة 23.48% ؛ و رغـم أننا نلاحظ فيما يخص طلبة و طالبات معهد الحقوق أن نسبة معتبرة منهم قد اختارت العلوم الإنسانية 16.07% أو اللغات 14.29%، إلا أن الاختلاف الذي يظهر بين المعهدين هو أن طلبة الحقوق عندما يحددون الشعب المختارة من قبلهم عند التسجيل لدخول الجامعة فإنهم غالبا ما يذكرون شعبتهم الحالية ( الحقوق ) ضمن الاختيارات، و هو عكس طلبة علم الاجتماع، حيث صرّح أحدهم في آخر الاستمارة ''... تمنيت لو سألتموني عن فساد المنظومة التربوية من أساسها، و التفرقة الطبقية في التوجيه المدرسي و الجامعي '' كما يتمنى طالب آخر من نفس المعهد لو أننا طرحنا عليه السؤال التالي : ''... هل اخترت هذا المعهد أم أجبرت على الدخول إليه ؟!''. 

إننا نلاحظ في نفس الجدول (9 – III) أن طلبة و طالبات معهد الإعلام الآلي قد تركزت اختياراتهم حول شعب علمية مثل الطب 13.24% أو العلوم الدقيقة 13.24% أو التكنولوجيا 8.82%، و لكن هذا الاختيار يبقى دائما كما نلاحظ في إطار الشعب الأقرب إلى شعبة الدراسة الحالية ( الإعلام الآلي )، و هذا عكس طلبة و طالبات معهد علم الاجتماع الذين تشكل نسبة اختيارهم لشعب علمية و تكنولوجية15.56% في حين لا تتجاوز نسبة طلبة       و طالبات معهد الإعلام الآلي الذين اختاروا شعبا أدبية و إنسانية 2.50%.

إن متوسطات أعمار الطلبة بالنسبة لكل معهد، تفصح أكثر عن معنى  الاختيار ؛ حيث أن نسبة 80.0% من طلبة و طلبات معهد علم الاجتماع تتراوح أعمارهم ما بين           (22 و25 سنة) منهم 26.67% في سن 25 فعلا، في حين نجد أعمار طلبة و طالبات معهد الحقوق تنحصر ما بين ( 21 و 24 سنة) بنسبة 84.0% و نفس الشيء بالنسبة لطلبة         و طالبات الإعلام الآلي 77.5% ؛ و عليه فإن ارتفاع سن طلبة و طالبات معهد علم الاجتماع مقارنة بالمعهدين الآخرين، يعني أن هؤلاء - طلبة و طالبات معهد علم الاجتماع -، لم يلتحقوا في البداية بمعهدهم الحالي، أي أنهم درسوا بشعب أخرى ثم تحولوا إلى علم الاجتماع نتيجة الإخفاق في الانتقال، أو لظروف اجتماعية و دراسية أخرى، و هذا ما سجلناه في تصريحاتهم ؛ حيث أن نسبة معتبرة منهم درسوا على الأقل سنة أو سنتين في معاهد أخرى قبل الالتحاق بمعهد علم الاجتماع. 

إن دور الاختيار الدراسي للطالب أو الطالبة في بناء الوعي و صياغته يمكن تبلوره من خلال ما يستبطنه الطلبة من وعي حول اختياراتهم الدراسية و مآلات و آثار هذه الاختيارات على حياتهم الجامعية و ما بعد التخرج، و ذلك مجسدة في العناصر التالية :


أولا : إن اختيار شعبة الدراسة ليس بريئا، بل إنه يتحدد من خلال ظروف قد تكون اجتماعية مهنية، أو جامعية دراسية، و لكن في جميع الأحوال فإن شعبة الدراسة بالنسبة للطالب أو الطالبة هي قبل كل شيء شهادة جامعية و بالتالي مهنية للمستقبل ؛ فإذا كانت الجامعة تمثل بالنسبة للطلبة و الطالبات امتياز اجتماعي و معرفي فإن تصوراتهم – في كثير من الأحيان – تتجاوز ذلك إلى التفكير في مهنة راقية تضمن حياة أكثر راحة و رفاهية.

لقد ورد في أحد البحوث الجامعية أن نسبة 70% من الطلبة المستجوبين صرحوا بأنهم التحقوا بالجامعة للحصول مستقبلا على منصب عال (1)،
فالجامعة كما يقول              (G. Gusdorf) ''... ليست موصل ثقافة و حقل بحث فقط، إنها كذلك فرصة لترقية اجتماعية و امتياز، و موصلة للمناصب...''(1).


ثانيا : إن وعي الطلبة بالفروقات الاجتماعية المرتبطة باختياراتهم الدراسية له صدى في تطلعاتهم المهنية المستقبلية التي ترتبط بدورها – أي التطلعات و الطموحات المهنية – بعاملين رئيسيين :- الوضع المهني و الاجتماعي من خلال شعبة الدراسة،- و الواقع الاجتماعي      والسياسي العام لتوظيف المتخرجين من الجامعة ؛ فقد سجلنا أن معظم طلبة و طالبات المعاهد الثلاثة اختاروا مهنة المستقبل في مجال التعليم  بنسبة 21.34 %  جدول (10 – III)  رغم عدم الارتباط المباشر بين شعبهم الدراسية و التعليم، و هذا ما يدل على اشتراكهم جميعا في غموض المستقبل المهني، حيث تصرح طالبة من الإعلام الآلي '' لا أستطيع ممارسة المهنة التي أتمناها، نظرا لعدم وجود نظام التوزيع المهني مع كثرة المهندسين العاطلين عن العمل...''. 


إن طلبة علم الاجتماع هم الأكثر اختيارا لمهن لا ترتبط بمحتوى و نوع تكوينهم الجامعي، حيث أن اختياراتهم حول التعليم بلغت نسبة 35.29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         و التجارة 13.72% و هذا مقارنة بالحقوق 12.31% للتعليم و 4.62% للتجارة، أو الإعلام الآلي 18.75% للتعليم و 8.34% للتجارة ؛ فمعظم طلبة و طالبات معهد علم الاجتماع يصرحون بأن غموض مستقبلهم المهني يرجع بالأساس إلى عدم وجود سلم مهني للأجور خاص بالشهادة في علم الاجتماع كما يصرح أحدهم بقوله : '' إن سلم علم الاجتماع غير واضح في الحياة المهنية '' و يقول آخر  '' إنني لا أستطيع ممارسة المهنة التي أرغب فيها لأن علم الاجتماع ليس له أهمية في هذا البلد...''  و تصرح طالبة من نفس المعهد : ''...إن 

علم الاجتماع رغم أنه يساعدنا في كثير من الجوانب الفكرية و العلمية، إلا أنه لا يساعدنا فيما يخص ممارسة مهنة المستقبل...''.


إن نسبة توجه الطالبات نحو اختيار التعليم كمهنة للمستقبل 29.34 % أكبر منها لدى الطلبة الذكور 14.61 %، و هو ما يمثل صورة جزئية لواقع المرأة عموما في المجتمع،        و التي لا تمتلك الحرية المطلقة في اختيار المهنة التي ترغب فيها مقارنة بالرجل، فكثيرا من الوظائف في المجتمع الجزائري مازالت حكرا على الرجل دون المرأة، حيث نلاحظ أن نسبة 2.66 % تمثل اختيارات الطالبات لمجال الصناعة في حين تبلغ هذه النسبة عند الطلبة الذكور 11.23 %.''...ففي كل مجتمع مجموعة من القواعد و التعاليم التي تحدد مكانة المرأة      و دورها و مركزها، و أدوار الرجل و ما له  من حقوق و ما عليه من التزامات...''(1)،
  و قد لاحظ  (P. Bourdieu) و (J. C Passeron) أن '' البنات أكثر توجها نحو التعليم من البنين... وهو ما يعبر عن اهتمام حيوي بعدم إنكار المهام التقليدية للمرأة ''(2).


إن الاختيار الدراسي المرتبط بالطموح المهني نحو المستقبل يؤدي إلى بلورة وعي طلابي يدرك أبعاد ذلك الاختيار و رهاناته و مدى خدمته لطموحات شخصية فردية أو جماعية تعي إمكاناتها، و العوائق الاجتماعية و السياسية التي تواجهها، و هذا ضمن حدود ما تسمح به القيمة الاجتماعية و المهنية لتلك الاختيارات كما تلعب الفروقات الجنسية دورا قد يكون علامة فارقة في إدراك كل من الطالب و الطالبة حدود النظام الاجتماعي و أبعاده سواء كمحفز لتلك الطموحات أو مثبّطا لها ؛ فالمجال الدراسي هو جزء حيوي لبناء الوعي الطلابي اجتماعيا    و سياسيًا.


ب- شعبة الدراسة و الوعي السياسيي:

إذا كانت الاختيارات الدراسية للطلبة و تطلعاتهم المهنية المستقبلية ترتبط بالعامل الاجتماعي ( الأصل الاجتماعي ) فإن قيمة الشعبة تلعب هي الأخرى دورا بارزا في ذلك ؛ حيث أن الارتباط بين الشعبة و التطلع و الطموح المهني يعمل بشكل جدلي ؛ فإذا كانت الشعبة تحدد شكل و مجال الاختيار المهني، فإن هذا الأخير يشكل العامل الأساسي لبناء تصورات الطلبة و الطالبات حول وضعياتهم الدراسية، و محتوى البرنامج الدراسي الجامعي و مدى فعاليته في تكوين الطلبة و تأهيلهم لممارسة مهنة المستقبل بشكل مقبول.

إذن فالعلاقة بين التطلعات المهنية المستقبلية و شعبة الدراسة بمحتوى برامجها البيداغوجية    و التكوينية هي علاقة جدلية ؛ لكن ألا يمكننا أن نتساءل عن الكيفية التي تتدخل بها هذه العناصر في بناء و تحديد شكل الوعي السياسي لدى الطلبة و الطالبات بالنسبة للمعاهد 
الثلاثة ( علم الاجتماع، الحقوق، الإعلام الآلي ) و ذلك حسب اختلاف الشعب و تأثير ذلك على كل من الطلبة و الطالبات.


إن الجامعة ليست فقط مجالا لإنتاج المعارف العلمية و الموضوعية، بل هي من جهة أخرى، مجالا حيويا لإنتاج الأفكار و التصورات، و الرموز، و الاتجاهات الإيديولوجية و الثقافية، حيث أن المهام التكوينية و التربوية لها، لا تنفي أبعادها الإيديولوجية '' فالمحايدة لا توجد في الجامعة، كما في الثقافة ؛ إن أشكال و محتويات التعليم التي نتلقاها سواء أردنا أم لا، ما هي إلا انعكاس و نتاج لمجتمع معين، و لنظام سياسي، و لبنية اقتصادية معينة...''، فشعبة الدراسة من حيث محتواها و برامجها و طرقها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر تتدخل في صياغة بنية التصورات الثقافية و الاجتماعية و السياسية لدى طلابها و طالباتها.
إن مثالية التصريح الموالي الذي أدلى به أحد طلبة معهد الإعلام الآلي يحمل التعبير الأبلغ عما نريد الإفصاح عنه حيث يقول : '' بشهادة في الإعلام الآلي، أستطيع تكوين ورشة صناعية و تسييرها، و هذا يساعدني على فرض نمط التفكير السياسي...'' ؛ إن تقييمنا لمضمون هذا التصريح لا ينطلق من مدى صلابته أمام الواقع الاجتماعي، أو من قيمة الوزن الاجتماعي الذي تمثله شعبة الدراسة التي يدرس بها هذا الطالب، و لكن هذا التصريح يأخذ قيمته القصوى من حيث أننا نستطيع أن نقرأ من خلاله تصور شامل لوعي مكتمل حول نفسه و حول مجتمعه،   و البنية الرمزية للسلطة الاجتماعية و السياسية للجامعة داخل المجتمع من خلال شعبة الدراسة ؛ فإذا أعدنا قراءة هذا التصريح بصيغة أكثر عمقا و صراحة، نصل إلى ما يلي : إن سلطة الفرد داخل المجتمع تقوم على أساس اقتصادي، فالذي يملك ورشة صناعية مثلا يستطيع أن يفرض نمط تفكيره السياسي، و لا تتحقق كل هذه الأشياء إلا بالدخول إلى الجامعة و اختيار شعبة تقنية كشعبة الإعلام الآلي.


طالب آخر من معهد الحقوق، في تصريح مطول يحكي ( قصة ) انتقاله من معهد علوم الشريعة ( بقسنطينة ) إلى معهد الحقوق ( بوهران ) حيث يذكر أسباب هذا الانتقال فيقول:    '' إنني الرجل الوحيد في عائلتي، و قد اعتدى رجل غني  علينا، حيث قام بشراء البيت الذي نسكن فيه بتحايل قانوني على مصالح الدولة... لذلك تحولت إلى معهد الحقوق لدراسة القانون و إنقاذ عائلتي...'' ؛ إنه النموذج الآخر لتأثير الشعبة في تشكيل تصورات اجتماعية و سياسية محددة، حيث تظهر الدراسة كعنصر حيوي لإثبات الوجود و الدفاع عن مصلحة اجتماعية مهددة.


إننا نقرأ في الجدول (10 – III) أن نسبة 15.69% من طلبة و طالبات معهد علم الاجتماع، اختاروا السياسة كمجال لممارسة مهنة المستقبل، و تبلغ هذه النسبة في معهد الحقوق 18.46%، كما نجد في معهد الإعلام الآلي أن نسبة 18.75% من طلبة و طالبات هذا المعهد كانت أخياراتهم المهنية ضمن مجال الصناعة.

إن المجال المهني السياسي يعتبر أقرب إلى شعبتي علم الاجتماع و الحقوق منه إلى شعبة الإعلام الآلي، و العكس صحيح بالنسبة لمجال الصناعة ؛ إن هذه النسب رغم أنها قليلة مقارنة بنسب أخرى في نفس الجدول (10 – III) كالاختيارات حول التعليم أو الإدارة مثلا ؛ إلا أنها تعبر حسب رأينا عن تصورات الطلبة حول إمكانية تحقيق سلطة اجتماعية من خلال الاختيار المهني المرتبط بشعبة الدراسة.


إن تأثير شعبة الدراسة في تشكيل الوعي السياسي يظهر أيضا من خلال اقتراحات الطلبة و الطالبات حول مدى تأييدهم أو رفضهم لإضافة مواد دينية و سياسية لبرنامجهم الدراسي الجامعي ؛ فإذا قمنا بمقارنة بين الجدولين (11 – III) و الجدول (12 – III) نستنتج ما يلي : إن مجموع طلبة و طالبات المعاهد الثلاثة ( علم الاجتماع، الحقوق، الإعلام الآلي) يؤيدون إضافة مواد دينية إلى برنامجهم الدراسي بنسبة 61.48% أكثر من تأييدهم لإضافة مواد سياسية 44.44%، و لكن نسب التأييد هذه تختلف من معهد إلى آخر، حيث نسجل أن طلبة و طالبات معهد علم الاجتماع يؤيدون إضافة مواد سياسية إلى برنامجهم الدراسي بنسبة 66.67 %، أكثر بقليل من تأييدهم لإضافة مواد دينية 60.0 % و هذا عكس طلبة و طالبات معهد الحقوق الذين يؤيدون  إضافة  مواد  دينية لبرنامجهم الدراسي بنسبة أعلى 70.0 % من نسبة تأييدهم لإضافة مواد سياسية 34.0 % و نفس الأمر بالنسبة لطلبة و طالبات معهد الإعلام الآلي بالنسبة لإضافة مواد دينية 50.0 % مقابل نسبة 32.50 % تأييدا لإضافة مواد سياسية لبرنامجهم الدراسي.
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مجموع المعاهد الثلاثة

	
	ذكور
	إناث
	المجموع
	ذكور
	إناث
	المجموع
	ذكور
	إناث
	المجموع
	ذكور
	إناث
	المجموع

	
	
	
	العدد
	%
	
	
	العدد
	%
	
	
	العدد
	%
	العدد
	%
	العدد
	%
	العدد
	%

	تـأيــيـــد
	13
	14
	27
	60.0
	20
	16
	36
	72.0
	9
	11
	20
	50.0
	42
	56.0
	41
	68.33
	83
	61.48

	رفـــــض
	12
	5
	17
	37.78
	3
	7
	10
	20.0
	6
	4
	10
	25.0
	21
	28.0
	16
	26.67
	37
	27.41

	بــدون تـصـريـح
	0
	1
	1
	2.22
	2
	2
	4
	8.0
	10
	0
	10
	25.0
	12
	16.0
	3
	5.0
	15
	11.11

	المجمـــوع
	25
	20
	45
	100
	25
	25
	50
	100
	25
	15
	40
	100
	75
	100
	60
	100
	135
	100


جدول ( 11 – III ).

- مواقف الطلبة من إضافة مواد دينية إلى برامجهم الدراسية -
إن مواقف الطلبة و الطالبات و رؤيتهم لكل من الدين و السياسة تختلف من معهد إلى آخر ؛ حيث أن طلبة و طالبات  معهد علم الاجتماع يقبلون بإضافة مواد دينية لبرنامجهم الدراسي على أساس رؤية سوسيولوجية للدين كموضوع خصب و حيوي لمادة علم الاجتماع، و ينظرون بنفس المنظور للسياسة، في حين ينظر طلبة و طالبات معهد الحقوق إلى الدين كجزء من الشخصية الوطنية و مصدر أساسي للتشريع، و ينظرون إلى السياسية على أنها '' عبارة عن إيديولوجيات مختلفة، و لا  تفيد في ميدان الحقوق...'' كما صرح بذلك طالب من هذا المعهد ؛ و يؤيد طلبة و طالبات معهد الإعلام الآلي إضافة مواد دينية إلى برنامجهم الدراسي على أساس '' إننا في حاجة لمعرفة ديننا أكثر، حيث معظم الطلبة و الطالبات يجهلون الشيء الكثير عنه...'' كما صرح بذلك أحدهم، أما السياسية بالنسبة لهم فهي '' شيء صعب و معقد، و على الدارس أن يتفاداها حتى لا يقع في هوتها ''، كما صرح طالب آخر من نفس المعهد.
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مجموع المعاهد الثلاثة

	
	ذكور
	إناث
	المجموع
	ذكور
	إناث
	المجموع
	ذكور
	إناث
	المجموع
	ذكور
	إناث
	المجموع

	
	
	
	العدد
	%
	
	
	العدد
	%
	
	
	العدد
	%
	العدد
	%
	العدد
	%
	العدد
	%

	تـأيــيــــد
	15
	15
	30
	66.67
	9
	8
	17
	34.0
	5
	8
	13
	32.50
	29
	38.66
	31
	51.67
	60
	44.44

	رفـــــض
	10
	4
	14
	31.11
	14
	15
	29
	58.0
	10
	7
	17
	42.50
	34
	45.34
	26
	43.33
	60
	44.44

	بـدون تصريـح
	0
	1
	1
	2.22
	2
	2
	4
	8.0
	10
	0
	10
	25.0
	12
	16.0
	3
	5.0
	15
	11.12

	المجمــــوع
	25
	20
	45
	100
	25
	25
	50
	100
	25
	15
	40
	100
	75
	100
	60
	100
	135
	100


جدول ( 12 – III ).

- مواقف الطلبة من إضافة مواد سياسية إلى برامجهم الدراسية –
إن تأثير شعبة الدراسة في بلورة و تحديد الوعي السياسي أو شكل من أشكاله لدى الطلبة      و الطالبات يبدو واضحا لدرجه الاختلاف في المواقف و التصورات من معهد إلى آخر من المعاهد الثلاثة محل الدراسة ؛ حيث يمكن أن نقرأ بوضوح التمفصل في هذه المواقف وفق تصورات تبدو فيها الأبعاد الإيديولوجية و المعرفية فاصلا بارزا حسب ما يستبطنه كل انتماء دراسي علمي تؤديه شعبة الدراسة بمحتواها و مضمونها العلمي و المعرفي، و ما تصنعه من طموح و حس مشترك طلابي يعتز أحيانا و ينفر أحيانا أخرى بالانتماء لهذه الشعبة أو ذلك المعهد.


و لكننا نفترض أن هذا التأثير لشعبة الدراسة في صياغة و تشكيل الوعي السياسي لدى الطلبة و الطالبات ليس منفصلا عن الظروف الجامعية العامة ؛ حيث أن الوعي يبرز أكثر عندما نحاول قراءة مواقف الطلبة و الطالبات و تصوراتهم تجاه ظروف الحياة الجامعية، و ما يجري فيها من نشاطات، و ما تفرزه من أفكار و مواقف تؤثر بشكل مباشر في بلورة        و توضيح شكل الوعي السياسي لدى الطلبة و الطالبات، حسب تفاعلاتهم أو انفعالاتهم بظروف هذه الحياة ضمن الحركية الاجتماعية الجامعية.

جـ- وعي الطالب حول ظروفه الجامعية :


تتميز الجامعة عن باقي المؤسسات التربوية الأخرى كالأسرة أو المدرسة   مثلا، في أنها تشكل مجالا ثقافيا و اجتماعيا مفتوحا يسمح لأعضائه – الطلبة – بالتعبير عن قيمهم      و أفكارهم بشكل حر و مكتمل ؛ ففي الجامعة نجد الحوار و المشاركة في التعبير عن جميع الآراء و التصورات في شكلها الفردي و الجماعي ؛ و إن الإطار الإيديولوجي الأكثر بروزا داخل الجامعة هو بكل تأكيد إيديولوجية الطالب الجامعي الذي '' و بمعزل عن الالتزامات التي يفرضها استعمال الزمن الدراسي، لا يوجد تاريخ و لا مواقيت تقيده حيث بإمكانه – أي الطالب الجامعي – أن يتجاوز الأطر الزمنية للحياة الاجتماعية المعمول بها، و هي ما يسمى بالوقت غير الثابت للحياة الجامعية ''(1).


إن هذه الحرية التي يتمتع بها الطالب الجامعي يتوقف استثمارها ( الإيجابي ) على مدى توفر ظروف اجتماعية جامعية تساعده على ذلك، و هذا إحالة على المفهوم السوسيولوجي الذي يربط بين الوعي و الوجود الاجتماعي '' ليس وعي الأفراد هو الذي يحدد وجودهم الاجتماعي، بل وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم ''(2) ؛
 نقول هذا و نحن نسجل أن كل الطلبة و الطالبات الذين أجرينا معهم بحثنا هذا ( سواء عن طريق الاستمارة أو بالمقابلة المفتوحة ) يجمعون على أن الظروف الجامعية التي يعايشونها، ظروف مزرية و صعبة، لا تساعد على النشاط أو العمل سواء أكان ثقافيا أو علميا أو  بيداغوجيا.



يُصرّح أحد طلبة معهد علم الاجتماع بقوله : '' إن المنظومة الجامعية بكاملها تحتاج إلى إعادة نظر و صياغة جذرية ''، و هو رأي يمكن قراءته بصيغة مغايرة و لكن بمضمون واحد في كتابات بعض المثقفين و الصحافيين حينما يتحدثون عن الجامعة : ''...لقد أصبح الحرم الجامعي سيف ذو حدين : لذلك هناك مسائل جوهرية يجب تغييرها، و هذا يتطلب وقتا، لأن إصلاح الجامعة هو تتويج للإصلاحات في ميادين أخرى ''(1)،
 أو يمكننا إدراج موقف آخر لأحد رجال الإعلام قوله '' لقد أصبح الخطر يكمن في كون الجامعة صارت عاجزة عن تطوير نظرة خاصة بها و متميزة حول الوضع القائم و كيفية تجاوز الأزمة الحالية في كل المجالات ''(2).


و يحدد الطلبة و الطالبات جملة من المشاكل اليومية التي تعيشها جامعتهم كقلة الكتب،   و المراجع، و غياب نظافة القاعات الدراسية، و سوء التسيير الإداري للمعاهد، و الإضرابات و التوقفات عن الدراسة سواء من طرف الأساتذة أو العمال أو حتى الطلبة ؛ و هذا رغم  اختلاف تحديد قيمة و جوهر كل مشكل حسب كل معهد أو حسب الجنس بين الذكور          و الإناث، حيث الطلبة الذكور يركزون على الظروف الاجتماعية كالنقل و الإطعام و ظروف الدراسة بالمعهد في حين تركز الطالبات على المشاكل البيداغوجية كالكتب و المراجع         و محتوى البرامج و غيرها.


إن القراءة السوسيولوجية لتأثير هذه الظروف على صياغة و بناء التصورات الطلابية نجدها تنعكس في النشاطات و الأعمال الثقافية التي يمارسها الطلبة ضمن إطار الحرم الجامعي ؛ حيث نسجل هنا أن معظم هذه التحركات و النشاطات هي ذات طابع موسمي مناسباتي، كما أن شكلها و مضمونها يكاد يكون متكررا بشكل دائم، فالمعارض التي ينظمها الطلبة ( و هي أكثر إن لم نقل كل النشاط الذي  يقومون به )، تـأخذ دائما مضمونا واحـدا، و هو إما ذو طابع ديني تاريخي مرتبط بالمناسبات و الأعياد الدينية و الوطنية كيوم العلم مثلا، أو عيد الطالب، و كذا ما ينجز من نشاطات دينية خلال شهر رمضان، أو ذو طابع فلكلوري احتفالي مثل الحفلات الموسيقية و الدورات الرياضية حسب المناسبات، و يرتبط كل ذلك بالاتجاهات و التيارات الطلابية لكل المنظمات التي تنشط على المستوى الجامعي        و انتماءات الطلبة المختلفة لها *.


يتخذ الوعي الطلابي حول ظروف الحياة الجامعية شكل من الرفض و المقاومة، من فكرة تنظر إلى المجال الجامعي المحيط بالطالب كمجموعة من العوائق المتداخلة اجتماعية، بيداغوجية، سياسية تدفع إلى الانتظام داخل بوتقة من ردود الأفعال الهامشية تشكل قطيعة بين البعد النظري المأمول من الجامعة و حقيقة الواقع  الاجتماعي الجامعي  ليوميات الطالبة  أو الطالب ؛ و لكن ذلك حسب رأينا ما نعتبره درجة من الوعي تمهد للدخول في ترجمة هذه التصورات إلى ممارسات ترفض ذلك الواقع حسب تعبير ( أرنست ماندل ) '' تبدأ الحركة الطلابية في كل مكان بالتمرد ضد الشروط المباشرة التي يعيشها الطلبة في مؤسستهم الأكاديمية، في الكليات و في المدارس الثانوية ''(1).
                                                          د- الظروف الجامعية و بناء الوعي :


إن تلك الظروف الجامعية هي التي تجمع الطلبة و تؤثر على عملهم النقابي في إطار المنظمات و الجمعيات الطلابية المتواجدة على ساحة الجامعة ؛ حيث أننا نقرأ من خلال الجدول (13 – III) نسبة 81.48% من مجموع طلبة و طالبات المعاهد الثلاث (علم الاجتماع، الحقوق، الإعلام الآلي )، غير منخرطين في أي منظمة طلابية، و يرجع معظمهم الأسباب الرئيسية في أن هذه المنظمات ما هي إلا  '' مضيعة للوقت، حيث لم تنجز شيئا يذكر لصالح الطلبة، و بذلك فهي غير ذات جـدوى '' أو أنـها '' تسبب المشاكل و التفـرقة في صفوف الطلبة '' كما أنها '' كلها ترتبط بأحزاب سياسية معينة، و لا تخدم سوى مصالح هذه الأحزاب، و مصالح المشرفين عليها...''.


هذه التصريحات الطلابية تبدو أكثر منطقية حينما نعلم أن معظم الطلبة المنخرطين في هذه المنظمات يصرحون عند سؤالهم عن سبب الانخراط، أنهم يريدون الدعوة لفكرة معينة    و التمكين لاتجاه محدد داخل الجامعة عن طريق هذه الجمعيات و المنظمات، و لم يفكر أحد منهم في الأسباب التي وجدت من أجلها هذه المنظمات أصلا و هي – على الأقل من الناحية النظرية الرسمية – الدفاع عن مصالح الطلبة و حل مشاكلهم ضمن الإطار الدراسي          و البيداغوجي داخل الجامعة.
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مجموع المعاهد الثلاثة
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	العدد
	%
	
	
	العدد
	%
	
	
	العدد
	%
	العدد
	%
	العدد
	%
	العدد
	%

	مـنـخرط
	5
	1
	6
	13.34
	3
	1
	4
	8.0
	0
	1
	1
	2.50
	8
	10.67
	3
	5.0
	11
	8.15

	غـير منـخرط
	20
	18
	38
	84.44
	20
	20
	40
	80.0
	18
	14
	32
	80.0
	58
	77.33
	52
	86.63
	110
	81.48

	     بدون تصريح
	0
	1
	1
	2.22
	2
	4
	6
	12.0
	7
	0
	7
	17.50
	9
	12.0
	5
	8.33
	14
	10.37

	     المجــموع
	25
	20
	45
	100
	25
	25
	50
	100
	25
	15
	40
	100
	75
	100
	60
	100
	135
	100


جدول ( 13 – III ).

- علاقة الطلبة بالمنظمات الطلابية ( من حيث الانخراط أو عدمه ) -


في تأثره بالظروف الجامعية السائدة يتخذ الوعي الطلابي في شكله السياسي نمطين متباينين ؛ الأول يضع قطيعة مبطنة مع مفهوم البعد السياسي للنشاط الجامعي و ينأى بالجامعة عن كل ما هو سياسي، حيث يرى فيها البعد الأكاديمي البحث في مثالية تستبطن الخوف من السياسة، و هذه الفكرة يؤكدها أحد الأكادميين العرب بقوله : '' إذا وجد السياسي أن الجامعات مازالت تتمرس خلف أكاديميتها، لأنها لا ترغب أن تتحول الجامعات إلى ساحات للصراع السياسي و الإيديولوجي الذي لا بد أن يؤثر على الجانب الأكاديمي و هذا ما لا يقبل به الجميع...''(1)،
 و يحدد آخر هذا المضمون بضرورة الفصل بين ما هو نظام سياسي و ما هو سياسة بقوله : '' لكي تصبح السياسة موضوع نقاش في الجامعة عليها أن تقطع الصلة بالسياسي و لا تكون خاضعة لحزب و لا للتحزب ''(2).


أما النمط الثاني فيتخذ شكل الإدماج و التداخل بين ما هو سياسي و ما هو أكاديمي     و يتصور إمكانية استيعاب الحياة الجامعية للصراع الاجتماعي و السياسي و النقاش المفتوح على مستوى المجتمع و هو ما يراه أكاديمي عربي آخر '' إن مفهوم الجامعة ليس فقط ( علم ) بل إن كلمة جامعة تعني العموم و الشمول و الجمع بين أمور عديدة... فإذا لم يمارس الطلبة السياسة أثناء الجامعة فمتى يمارسونها ؟!''(3)
؛ و تستند هذه النظرة إلى أن الجامعة مؤسسة اجتماعية تستوعب مختلف الصراعات و النقاشات السائدة في المجتمع، كما يعبر أحد الجامعيين أن الأحزاب موجودة بالفعل في الجامعة، إن لم يكن بشكل رسمي فهو غير رسمي.

إن ارتباط الوعي السياسي لدى الطلبة و الطالبات بالعوامل التي ذكرناها خلال هذا الفصل من الدراسة و البحث كالأصل الاجتماعي، و الأصل الجغرافي، و شعبة الدراسة،     و ظروف الحياة الجامعية، إلى جانب عامل الاختلاف بين الجنسين الذي لاحظنا أنه لا يقل فعالية عن تلك العناصر ؛ نقول أن شكل الوعي السياسي الطلابي يتحدد وفق تأثير هذه العناصر، و يختلف حسب اختلافها، و لكن يبقى الإطار الأكثر تعبيرا و تجسيدا لشكل الوعي السياسي و دلالاته الاجتماعية و الثقافية يكمن حسب رأينا في موقع الطالب و الطالبة من الممارسة السياسية و تصورهما لها – أي الممارسة السياسية – كفعل اجتماعي تتحدد من خلاله كيفيات الوعي للظروف  و البنيات الاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع ككل.


من هنا نتساءل : ما هي المعاني و الدلالات التي تأخذها المواقف السياسية للطلبة      و الطالبات من القضايا العامة للمجتمع كالديمقراطية و التعددية الحزبية، و التنمية الاقتصادية و غيرها؟ما هي تصورات الطلبة و الطالبات لأشكال الممارسات السياسية و قيمتها، كالنضال الحزبي، أو الانتخابات و غيرها ؟ ما مفهوم الاختيار السياسي في مقابل الحياد السياسيي في منظومة الطلبة و الطالبات ؟ هذه الأسئلة و غيرها سنحاول الإجابة عنها في الفصل الموالي   و الأخير من هذا البحث.
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